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 اتفــاقيـــة

 بين حكومة المملكة العربية السعودية

 وحكومة المجـر

 لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

 في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

 

 



 

 

 ،إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجــر 

ولمنع التهرب الضـــريبي في  ـــرن الضـــرا ب  ل  رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضـــريبي 

 الدخل و ل  رأس المال، ولغرض تنمية وتطوير  لاقاتهما. 

 قد اتفقتا  ل  ما يرتي:

 

 المادة الأولى

 الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

 تطبق هذه الاتفاقية  ل  الأ خاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

 ثانيةالمادة ال

 الضرائب التي تشملها الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية  ل  ضــرا ب الدخل و ل  ضــرا ب رأس المال المفروضــة لملــللة كل دولة متعاقد  أو  -1

 سلطاتها المللية بلرف النظر  ن طريقة فرضها.

و ل  إيمالي تعد من الضــرا ب  ل  الدخل و ل  رأس المال يميع الضــرا ب المفروضــة  ل  إيمالي الدخل،  -2

رأس المال، أو  ل   ناصــر الدخل أو  ناصــر رأس المال بما فيها الضــرا ب  ل  المكاســب الناتجة من التلــرف 

في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضـــــرا ب  ل  إيمالي مبالو الأيور والرواتب التي تدفعها 

 المشرو ات والضرا ب  ل  ارتفاع قيمة رأس المال.

 لضرا ب اللالية التي تطبق  ليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:ا -3



 

 

 بالنسبة إل  المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكا . -

 ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.  -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية"(.  

 ب( بالنسبة إل  المجــر:

 ضريبة الدخل الشخلي.  -

 ضريبة الشركات.  -

 ضريبة قطع الأراضي.  -

 ضريبة المباني.  -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة المجر"(.  

تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضـــاً  ل  أر ضـــريبة مما لة أو مشـــابهة في يوهرها تفرضـــها أر من الدولتين  -4

اللالية أو بدلًا منها. وتبلّو كل ســـــلطة  المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضـــــافة إل  الضـــــرا ب

 مختلة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت  ل  أنظمتها الضريبية.

 

 المادة الثالثة

 تعريفات عامة

 لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: -1

عودية( إقليم المملكة العربية الســعودية، ويشــمل ذلك المناطق يعني ملــطل) )المملكة العربية الســ أ( 



 

 

الواقعــة خــارج الميــاه اةقليميــة التي تمــارس المملكــة العربيــة الســــــعوديــة  ل  ميــاههــا وقــاع بلرهــا 

والطبقات الواقعة تلت التربة والموارد الطبيعية حقوق الســــياد  والولاية بمقتضــــ  نظامها والقانون 

 الدولي.

 ) )المجر(  ندما يستخدم بالمعن  الجغرافي إقليم المجر.ب( يعني ملطل

يـــــــ( تعني  بارتا )دولة متعاقد ( و)الدولة المتعاقد  الأخرى( المملكة العربية السعودية أو المجر بلسب ما 

 يقتضيه سياق النص.

 يشــمل ملــطل) ) ــخص( فرد، و ــركة، و أر كيان لأخر من الأ ــخاص بما في ذلك الدولة أو ســلطاتها د(

 المللية.

 هـ( يعني ملطل) ) ركة( أر  خص ا تبارر أو أر كيان يعامل  ل  أنه  خص ا تبارر لأغراض الضريبة.

تعني  بارتا )مشروع تابع لدولة متعاقد ( و)مشروع تابع للدولة المتعاقد  الأخرى(  ل  التوالي مشرو اً  و(

 لة المتعاقد  الأخرى.يبا ره مقيم في دولة متعاقد  ومشرو اً يبا ره مقيم في الدو

تعني  بار  )نقل دولي( أر نقل بســفينة أو طا ر  يتول  تشــغيلها مشــروع يويد مركز إدارته الفعلي في  ز(

دولة متعاقد ، ما  دا اللالات التي تشــــــغل فيها الســــــفينة أو الطا ر  بين أماكن تقع داخل الدولة 

 المتعاقد  الأخرى فقط.

 حـ( يعني ملطل) )مواطن(:

 فرد حا ز  ل  ينسية دولة متعاقد . أر -1

أر  ــــخص ا تبارر أو  ــــركة أ ــــخاص أو يمعية أو أر كيان لأخر يســــتمد ذلك الوضــــع من الأنظمة  -2

 النافذ  في دولة متعاقد .

 يعني ملطل) )السلطة المختلة(: ط(



 

 

 ثله المفوض.بالنسبة إل  المملكة العربية السعودية، وزار  المالية، ويمثلها وزير المالية أو مم -1

 

 بالنسبة إل  المجر، الوزير المسؤول  ن السياسات الضريبية أو ممثله المفوض. -2

 ندما تطبق دولة متعاقد  هذه الاتفاقية في أر وقت، فإن أر  بار  أو ملــــــطل) لم يرد له تعري، فيها،  -2

تلك الدولة  وما لم يقتض ســــــياق النص خلافه، يكون له المعن  نفســــــه في ذلك الوقت بمويب نظام

المتعاقد  فيما يتعلق بالضـــرا ب التي تطبق  ليها هذه الاتفاقية، ويري) أر معن  طبقاً لمنظمة الضـــريبية 

قد   ل  أر معن  معط  للعبار  أو للملــــــطل) وفقاً لمنظمة الأخرى  عا لدولة المت لك ا المطبقة في ت

 المطبقة في تلك الدولة المتعاقد .

 

 المادة الرابعة

 الـمقيـم

لأغراض هذه الاتفاقية تعني  بار  )مقيم في دولة متعاقد ( أر  ـــــخص يخضـــــع وفقاً لأنظمة تلك الدولة  -1

المتعاقد  للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان ترسيسه أو ملل إدارته أو أر معيار لأخر ذر طبيعة 

ا من ســــلطاتها المل لية. لكن لا تشــــمل هذه العبار  أر مما لة. وتشــــمل كذلك تلك الدولة المتعاقد  أو أين

 ـــــخص خاضـــــع للضـــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  فيما يتعلق بالدخل فقط من ملـــــادر في تلك الدولة 

 المتعاقد  أو رأس مال مويود فيها.

( من هذه الماد  مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضــــعه 1 ندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقر  ) -2

  ذ يتلدد كالآتي: ند

أ( يعد مقيماً في الدولة المتعاقد  فقط التي يتوافر له ســـكن دا م فيها، فإن توافر له ســـكن دا م في كلتا 

الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً في الدولة المتعاقد  فقط التي تكون فيها  لاقاته الشــــــخلــــــية 



 

 

 والاقتلادية أو ق )مركز الملال) "الليوية"(.

يكن ممكناً تلديد الدولة المتعاقد  التي فيها مركز ملـــالله الليوية أو لم يتوافر له ســـكن دا م ب( إذا لم 

 في أر من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً في الدولة المتعاقد  فقط التي فيها سكنه المعتاد.

ــــــــ( إذا كان له ســـكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له ســـكن معتاد في أر منهما، يعد  يـ

 مقيماً في الدولة المتعاقد  فقط التي يكون مواطناً فيها.

إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أر منهما، فتســــــور الســــــلطتان  د(

 المختلتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

ما  -3 ندما يكون  ــــــخص  لدولتين 1وفقاً لأحكام الفقر  ) -فرد غير ال -  تا ا ماً في كل ماد  مقي هذه ال ( من 

 المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقد  التي يويد فيها مركز إدارته الفعلي.

 

 المادة الخامسة

 المنشأة الدائمة

لعمل الذر يتم من خلاله مزاولة نشــاط لأغراض هذه الاتفاقية، تعني  بار  )المنشــر  الدا مة( المقر الثابت ل -1

ا. ا أو يز ين  المشروع كلين

 تشمل  بار  )المنشر  الدا مة( بلفة خاصة: -2

 مركز إدار . أ(

 ب( فرع.

 يـ( مكتب.



 

 

 ملنع. د(

 هـ( ور ة.

 أر مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. و(

 تشمل  بار  )المنشر  الدا مة( أيضاً: -3

أو مشــروع تجميع أو تركيب، أو أ مالًا إ ــرافية متعلقة بها، لكن بشــرط أن يســتمر  موقع بناء أو إنشــاء، أ(

 مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأ مال مد  تزيد  ل  ستة أ هر.

ب( توفير خدمات بما فيها الخدمات الاســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع من خلال مويفين أو  املين لأخرين 

بشــــرط أن تســــتمر الأ مال من هذا النوع )للمشــــروع نفســــه أو  يويفهم المشــــروع لهذا الغرض، لكن

يوماً خلال أر مد   183لمشــــروع مرتبط به( في الدولة المتعاقد  لمد  أو مدد تزيد في مجمو ها  ل  

 ا ني  شر  هراً.

  ل  الرغم من الأحكام السابقة في هذه الماد ، لا تشمل  بار  )المنشر  الدا مة(: -4

 يلات لغرض تخزين أو  رض أو توريد السلع أو البضا ع التي يملكها المشروع فقط.استخدام التسه أ(

 ب( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضا ع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.

 ع لأخر فقط.يـ( الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضا ع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة من قبل مشرو

 الاحتفاظ بمقر  ابت للعمل لغرض  راء سلع أو بضا ع أو يمع معلومات للمشروع فقط. د(

 هـ( الاحتفاظ بمقر  ابت للعمل لغرض القيام برر نشاط لأخر ذر طبيعة تلضيرية أو مسا د  للمشروع فقط.

ـــــ( من هذه الاحتفاظ بمقر  ابت للعمل لأر مزيج من الأنشطة المذكور  في الفقرات الفر و(  ية )أ( إل  )هـ

الفقر  فقط، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تلضيرية 

 أو مسا د .



 

 

بيع الســـلع أو البضـــا ع المملوكة للمشـــروع والمعروضـــة في ســـوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذه  ز(

 السوق أو المعرض.

ــــ -5 ــــرغــــم مــــن أحــــكــــام ال ــــيــــن ) ــــلــــ  ال ــــمــــاد ، إذا كــــان  ـــــــــخــــص 2( و )1فــــقــــرت  ( مــــن هــــذه ال

يعمل نيابة  ن  -( من هذه الماد  6خلاف الوكيل المتمتع بوضــــــع مســــــتقل والذر تنطبق  ليه الفقر  ) -

مشروع ، ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقد  ةبرام العقود باسم المشروع؛ فإن هذا 

ا مة في تلك الدولة فيما يتعلق برر  مل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، المشروع يعد أن لديه منشر  د

( من هذه الماد  والتي إذا 4ما لم تكن أ مال مثل هذا الشــــــخص مقلــــــور   ل  تلك الوارد  في الفقر  )

تمت مبا رتها من خلال مقر  ابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشر  دا مة بمقتض  أحكام 

 لفقر .تلك ا

لا يعد أن لمشروع دولة متعاقد  منشر  دا مة في الدولة المتعاقد  الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك  -6

الدولة المتعاقد  الأخرى  ن طريق سمسار أو وكيل  ام بالعمولة أو أر وكيل لأخر ذر وضع مستقل فقط، 

 بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأ خاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

إن كون  ــركة مقيمة في دولة متعاقد  تســيطر  ل   ــركة أو مســيطر  ليها من قبل  ــركة مقيمة في  -7

شر  دا مة أو  سواء من خلال من الدولة المتعاقد  الأخرى، أو تزاول  ملًا في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى )

ا من الشركتين منشر  دا مة  للشركة الأخرى. غيرها(، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أين

 

 المادة السادسة

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الذر يللـــل  ليه مقيم في دولة متعاقد  من ممتلكات غير منقولة )بما في ذلك الدخل من الزرا ة  -1

اقد  أو استغلال الغابات( الكا نة في الدولة المتعاقد  الأخرى ؛ يجوز إخضا ه للضريبة في تلك الدولة المتع

 الأخرى.



 

 

لدولة المتعاقد  التي تويد فيها  -2 يكون لعبار  )الممتلكات غير المنقولة( المعن  الوارد لها وفقاً لنظام ا

الممتلكات المعنية. و ل  أر حال، فإن العبار  تشــــــتمل  ل  الملكية المللقة بالممتلكات غير المنقولة 

واســـــتغلال الغابات واللقوق التي تطبق في  ـــــرنها  والثرو  الليوانية والمعدات المســـــتخدمة في الزرا ة

أحكــام النظــام العــام المتعلقــة بملكيــة الأراضــــــي، وحق الانتفــاع بــالممتلكــات غير المنقولــة واللقوق في 

المدفو ات المتغير  أو الثابتة مقابل الاســــــتغلال أو اللق في اســــــتغلال الترســــــبات المعدنية والملــــــادر 

 لا تعد السفن والطا رات من الممتلكات غير المنقولة.والموارد الطبيعية الأخرى، و

( من هذه الماد   ل  الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكات غير المنقولة بلــــــور  1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 مبا ر  أو ترييرها، أو استغلالها برر  كل لأخر.

الممتلكات غير المنقولة لمشــروع، و ل   ( من هذه الماد   ل  الدخل من3( و )1تطبق أيضــاً أحكام الفقرتين ) -4

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات  خلية مستقلة.

 

 المادة السابعة

 أرباح الأعمال

تخضـــع الأربال العا د  لمشـــروع تابع لدولة متعاقد  للضـــريبة في تلك الدولة المتعاقد  فقط، ما لم يبا ـــر  -1

لة المتعاقد  الأخرى  ن طريق منشـــر  دا مة فيها. فإن با ـــر المشـــروع نشـــاطاً المشـــروع نشـــاطاً في الدو

كالمذكور لأنفاً، فإنه يجوز فرض الضـريبة  ل  أربال المشـروع في الدولة المتعاقد  الأخرى، ولكن بالقدر الذر 

 يمكن أن ينسب إل  تلك المنشر  الدا مة.

دما يبا ـــر مشـــروع تابع لدولة متعاقد  نشـــاطاً في الدولة ( من هذه الماد ،  ن3مع مرا ا  أحكام الفقر  ) -2

المتعاقد  الأخرى  ن طريق منشـــر  دا مة قا مة فيها، تلدد كل دولة متعاقد  أربال تلك المنشـــر  الدا مة 

 ل  أساس الأربال التي يتوقع تلقيقها لو كان مشرو اً منفرداً ومستقلًا يبا ر الأنشطة نفسها أو أنشطة 

لظروف نفسها أو في يروف مشابهة، ويتعامل بلفة مستقلة تماماً مع المشروع الذر يمثل مشابهة في ا



 

 

 منشر  دا مة له.

 ند تلديد أربال منشـــر  دا مة يســـم) بخلـــم الملـــروفات المتكبد  لأغراض أ مال المنشـــر  الدا مة بما في  -3

ولة المتعاقد  التي تويد فيها ذلك الملــــــروفات التنفيذية واةدارية العمومية، ســــــواء تم تكبدها في الد

المنشـــر  الدا مة أو في أر مكان لأخر. ولكن لا يســـم) بمثل ذلك الخلـــم بالنســـبة إل  أر مبلو مدفوع، إن 

ويد، )خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية( من قبل المنشر  الدا مة للمكتب الر يس للمشروع أو 

أو رسوم أو مدفو ات مما لة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات لأر من مكاتبه الأخرى  ل   كل إتاوات 

الاختراع أو حقوق أخرى أو  ل   ــــكل  مولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اةدار  أو )فيما  دا حالة 

المشـــــروع الملـــــرفي(  ل   ـــــكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضـــــة إل  المنشـــــر  

ل لا يؤخذ في الا تبار  ند تلديد أربال المنشــر  الدا مة المبالو )خلاف ما دفع مقابل اســترداد الدا مة. وبالمث

تلك المنشر  الدا مة  ل  حساب المكتب الر يس للمشروع أو أرٍّ من مكاتبه  النفقات الفعلية( التي تلمّلها

قوق براءات الاختراع أو الأخرى  ل   ـــــكل إتاوات أو رســـــوم أو مدفو ات مما لة أخرى مقابل اســـــتخدام ح

حقوق أخرى، أو  ل   ــكل  مولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل اةدار ، أو )فيما  دا حالة المشــروع 

الملرفي(  ل   كل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إل  المكتب الر يس للمشروع 

 أو أرٍّ من مكاتبه الأخرى.

  ما يؤ ر  ل  تطبيق أر نظام في دولة متعاقد  يتعلق بالضريبة المفروضة  ل  الأربال ليس في هذه الماد -4

 من الترمين لغير المقيمين تتعلق بمخاطر مويود  في تلك الدولة.

 ندما تشتمل الأربال  ل  بنود للدخل  ولجت بشكل منفلل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام  -5

 برحكام هذه الماد .تلك المواد لن تتر ر 

 

 المادة الثامنة

 النقل البحري والجوي



 

 

تخضــع الأربال المتلققة من تشــغيل ســفن أو طا رات في النقل الدولي للضــريبة في الدولة المتعاقد  التي  -1

 يويد فيها مركز اةدار  الفعلي للمشروع فقط.

لققة من المشاركة في اتلاد أو  مل مشترك ( من هذه الماد  أيضاً  ل  الأربال المت1تطبق أحكام الفقر  ) -2

 أو وكالة تشغيل دولية.

 المادة التاسعة

 المشروعات المشتركة

  ندما: -1

يشــــارك مشــــروع تابع لدولة متعاقد  بلــــور  مبا ــــر  أو غير مبا ــــر  في إدار  مشــــروع تابع للدولة  أ(

 المتعاقد  الأخرى أو في السيطر   ليه أو في رأس ماله.

ــــ في إدار  أو في السيطر   ل  أو في رأس  ب( أو يشارك ــــ بلور  مبا ر  أو غير مبا ر  ـ نفس الأ خاص ـ

 مال مشروع تابع لدولة متعاقد  وفي مشروع تابع للدولة المتعاقد  الأخرى.

وفي أر من اللالتين، إذا وضـــعت أو فرضـــت  ـــروط بين المشـــرو ين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو  

كان من الممكن أن  تلك التي تكون بين مشرو ين مستقلين  ن بعضهما، فإن أر رب) المالية تختل،  ن

أر من المشرو ين لو لم تكن هذه الشروط قا مة، ولكنه لم يلققه بسبب ويود هذه الشروط،  يلققه

 يجوز إدرايه ضمن أربال هذا المشروع وإخضا ه للضريبة تبعاً لذلك.

أربال مشـــروع تابع  -وأخضـــعتها للضـــريبة وفقاً لذلك  -ال مشـــروع تابع لها إذا أدريت دولة متعاقد  ضـــمن أرب -2

للضــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى، وكانت هذه الأربال المدرية  للدولة المتعاقد  الأخرى أخضــــعت

ســتتلقق للمشــروع التابع للدولة المتعاقد  المذكور  أولًا لو كانت الشــروط بين المشــرو ين هي الشــروط 

إيراء التعديل المناســب  - ند ذ  -نفســها التي تكون بين مشــاريع مســتقلة ؛ فعل  الدولة المتعاقد  الأخرى 

 ل  مبلو الضــــــريبة المفروض  ل  تلك الأربال في تلك الدولة المتعاقد . لتلديد مثل هذا التعديل يتعين 



 

 

في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما  مرا ا  الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختلتان

 مت  د ت الضرور  إل  ذلك.



 

 

 المادة العاشرة

 أرباح الأسهم

يجوز أن تخضع أربال الأسهم التي تدفعها  ركة مقيمة في دولة متعاقد  إل  مقيم في الدولة المتعاقد   -1

 الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

 أن تخضـــع أربال الأســـهم تلك للضـــريبة في الدولة المتعاقد  التي تقيم فيها الشـــركة ومع ذلك، يجوز أيضـــاً  -2

الدافعة لمربال ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقد . ولكن إذا كان المالك المنتفع برربال الأســــــهم مقيماً 

( من إيمالي ٪5) في الدولة المتعاقد  الأخرى، فإن الضــــريبة المفروضــــة يجب ألا تتجاوز خمســــة في الما ة

قيمة أربال الأســـهم. لا تؤ ر هذه الفقر   ل  خضـــوع الشـــركة للضـــريبة فيما يختص بالأربال التي تدفع منها 

 أربال الأسهم.

الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو  -كما هي مستخدمة في هذه الماد   -تعني  بار  )أربال الأسهم(  -3

 -التي لا تمثل مطالبات ديون  -ن أو أسهم المؤسسين أو اللقوق الأخرى حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدي

المشــاركة في الأربال، وكذلك الدخل الذر يخضــع لنفس المعاملة الضــريبية مثل الدخل من الأســهم بمويب 

 أنظمة الدولة المتعاقد  المقيمة فيها الشركة الموز ة لمربال.

ن هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع برربال الأســــــهم مقيماً في دولة ( م2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

متعاقد  ويزاول  ملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأربال الأسهم من خلال 

منشــر  دا مة مويود  فيها، أو كان يؤدر في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات  ــخلــية مســتقلة من 

ا بهذه المنشر  الدا مة أو ق ا د   ابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها الأربال مرتبطة فعلين

القا د  الثابتة. في مثل هذه اللالة تنطبق أحكام الماد  )الســــــابعة( أو الماد  )الرابعة  شــــــر ( من هذه 

 الاتفاقية وفقاً لللالة.

د  أرباحاً أو دخلًا من الدولة المتعاقد  الأخرى، فلا يجوز أن تفرض إذا حققت  ــــــركة مقيمة في دولة متعاق -5

إلا بقدر ما يدفع من أربال   تلك الدولة المتعاقد  الأخرى أر ضــريبة  ل  أربال الأســهم التي تدفعها الشــركة 



 

 

فع الأســــــهم هذه إل  مقيم في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى أو بالقدر الذر تكون فيه الملكية التي تد

أو قا د   ابتة مويود  في تلك الدولة المتعاقد   بمنشر  دا مة لياً بسببها أربال الأسهم مرتبطة ارتباطاً فع

الأخرى. ولا يجوز لها كذلك إخضــاع أربال الشــركة غير الموز ة للضــريبة  ل  أربال الشــركة غير الموز ة حت  لو 

ا أرباحاً أو دخلًا نا ئاً في تلك الدولة أو الأربال غير الموز   كانت أربال الأسهم المدفو ة  ا أو يز ين  ة تمثل كلين

 المتعاقد  الأخرى.

 

 المادة الحادية عشرة

 الدخل من مطالبات الدين

يخضــع الدخل من مطالبات الدين النا ــ  في دولة متعاقد  ومالكه المســتفيد مقيم في الدولة المتعاقد   -1

 فقط. الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى

الدخل من مطالبات الدين  -كما هي مســــــتخدمة في هذه الماد   -تعني  بار  )الدخل من مطالبات الدين(  -2

من أر نوع ســـواء تم ترمينها برهن أم لا، وســـواء لها اللق في المشـــاركة في أربال المدين أم لا، وبشـــكل 

بما في ذلك العلاوات والجوا ز  خاص الدخل من الســــندات المالية اللكومية، والســــندات وســــندات الديون

أو ســـندات الديون. ولا تعد الجزاءات  ن الدفعات         المرتبطة بمثل هذه الســـندات المالية أو الســـندات 

 المترخر  دخلًا من مطالبات الدين لأغراض هذه الماد .

ن مطالبات الدين مقيماً ( من هذه الماد ، إذا كان المالك المنتفع من الدخل م1لا تنطبق أحكام الفقر  ) -3

في دولة متعاقد  ويزاول  ملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى التي نشـــــر فيها الدخل من مطالبات الدين من 

خلال منشر  دا مة مويود  فيها، أو كان يؤدر في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات  خلية مستقلة 

ا بهذه من قا د   ابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي  دفع  نها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلين

المنشــــر  الدا مة أو القا د  الثابتة. في مثل تلك اللالة تنطبق أحكام الماد  )الســــابعة( أو الماد  )الرابعة 

  شر ( من هذه الاتفاقية وفقاً لللالة.



 

 

جهة الدافعة والمالك المنتفع أو بســــبب  لاقة خاصــــة بين ال - ندما يكون مبلو الدخل من مطالبات الدين  -4

زا داً  ل  المبلو الذر كان ســـيتفق  -بينهما معاً و ـــخص لأخر، فيما يتعلق بالدين الذر يدفع  نه هذا الدخل 

 ليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه الماد  تنطبق  ل  المبلو 

ذه اللالة، فإن الجزء الزا د من المدفو ات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة المذكور أخيراً فقط. في مثل ه

 كل دولة متعاقد  مع ويوب مرا ا  الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

 المادة الثانية عشرة

 الإتـاوات

رى للضريبة يجوز أن تخضع اةتاوات التي تنشر في دولة متعاقد  وتدفع إل  مقيم في الدولة المتعاقد  الأخ -1

 في تلك الدولة الأخرى.

ومع ذلك، يجوز أن تخضـع تلك اةتاوات أيضـاً للضـريبة في الدولة المتعاقد  التي تنشـر فيها وفقاً لأنظمتها،  -2

 لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من اةتاوات فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد  ل :

لي مبلو اةتاوات التي تدفع مقابل استخدام أو اللق في استخدام معدات ( من إيما٪5أ( خمسة في الما ة )

 صنا ية أو تجارية أو  لمية.

 ( من إيمالي مبلو اةتاوات في يميع الأحوال الأخرى.٪8ب(  مانية في الما ة )

 المدفو ات من أر نوع التي يتم تســـــلمها -كما هو مســـــتخدم في هذه الماد   -يعني ملـــــطل) )إتاوات(  -3

مقابل استعمال )أو حق استعمال( أر حق نشر  مل أدبي أو فني أو  لمي بما في ذلك الأفلام السينما ية، 

أو أفلام أو أ ــرطة البا اةذا ي أو التليفزيوني أو أر براء  اختراع أو  لامة تجارية، أو تلــميم أو نموذج، أو 

اســــتعمال( معدات صــــنا ية، أو تجارية أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة ســــرية، أو مقابل اســــتعمال )أو حق 

  لمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب اللنا ية، أو التجارية أو العلمية.



 

 

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفع من اةتاوات مقيماً في دولة 2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

الأخرى التي نشــرت فيها هذه اةتاوات من خلال منشــر  دا مة  متعاقد ، ويزاول  ملًا في الدولة المتعاقد 

مويود  فيها، أو كان يؤدر في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات  ـــخلـــية مســـتقلة من خلال قا د  

ا بهذه المنشــــر  الدا مة أو القا د    ابتة فيها، وكان اللق أو الملكية التي تدفع  نها اةتاوات مرتبطة فعلين

، في مثل هذه اللالة تنطبق أحكام الماد  )الســــــابعة( أو الماد  )الرابعة  شــــــر ( من هذه الاتفاقية الثابتة

 وفقاً لللالة.

تعد اةتاوات قد نشـــرت في دولة متعاقد  إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقد . ومع ذلك فإذا كان  -5

قد  أم لا، يملك في دولة متعاقد  منشــر  الشــخص الذر يدفع اةتاوات، ســواء كان مقيماً في دولة متعا

دا مة أو قا د   ابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع  نها تلك اةتاوات، وكانت تلك المنشــــــر  الدا مة أو 

القا د  الثابتة تتلمل  بء دفع هذه اةتاوات ؛  ندها تعد هذه اةتاوات قد نشــــــرت في الدولة المتعاقد  

 ر  الدا مة أو القا د  الثابتة.التي تويد فيها المنش

بســـــبب  لاقة خاصـــــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين  - ندما يكون مبلو اةتاوات  -6

فيما يتعلق بالاستخدام أو اللق أو المعلومات التي يدفع مقابلًا لها، يزيد  ل  المبلو الذر كان  - خص لأخر 

افعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه الماد  تنطبق ســــــيتفق  ليه بين الجهة الد

 ل  المبلو المذكور أخيراً فقط. وفي مثل هذه اللالة، فإن الجزء الزا د من المدفو ات يظل خاضــعاً للضــريبة 

 طبقاً لنظام كل دولة متعاقد ، مع ويوب مرا ا  الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 

 لثة عشرةالمادة الثا

 الأرباح الرأسمالية

ماد   -1 قد  من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكور  في ال عا بال المتلققة لمقيم في دولة مت الأر

)الســــادســــة( من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز أن تخضــــع للضــــريبة في تلك 



 

 

 الدولة المتعاقد  الأخرى.

من الممتلكات التجارية لمنشــر  دا مة يمتلكها  جة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشــكل يزءًاالأربال النات -2

مشــــــروع تابع لدولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة 

خدمات  خلية  متعلقة بقا د   ابتة متوافر  لمقيم من دولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى لأداء

من نقل ملكية مثل هذه المنشر  الدا مة )بمفردها أو مع كامل المشروع( أو مستقلة بما في ذلك الأربال 

 مثل هذه القا د  الثابتة ؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

الأربال الناتجة من نقل ملكية سـفن أو طا رات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة  -3

شــغيل مثل هذه الســفن أو الطا رات، تخضــع للضــريبة في الدولة المتعاقد  التي يويد فيها مركز متعلقة بت

 اةدار  الفعلي للمشروع فقط.

الأربال التي يللـل  ليها مقيم في دولة متعاقد  من نقل ملكية أسـهم أو أر حقوق مما لة تسـتمد أكثر من  -4

غير مبا ــــر من ممتلكات غير منقولة واقعة في  من قيمتها بشــــكل مبا ــــر أو٪( 50خمســــين في الما ة )

 الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

ــــ الاربال من التلرف في الأسهم، غير المذكور  في الفقر  )5 ( من هذه الماد ، المملوكة بشكل مبا ر أو غير 4ـ

وغير مســجلة في ســوق الأســهم فيها  يجوز أن تخضــع للضــريبة  مبا ــر في  ــركة مقيمة في دولة متعاقد 

 في تلك الدولة.

الأربال من نقل أر ملكية غير تلك المشــار إليها في الفقرات الســابقة من هذه الماد  تخضــع للضــريبة فقط  -6

 في الدولة المتعاقد  التي يقيم فيها ناقل الملكية.

 

 المادة الرابعة عشرة

 تقلةالخدمات الشخصية المس



 

 

الدخل الذر يكتســــــبه مقيم في دولة متعاقد  فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشــــــطة أخرى ذات طبيعة  -1

مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقد  فيما  دا أر من اللالات الآتية، حيا يجوز أن يخضع 

 مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى:

ن لديه قا د   ابتة متوافر  له بلــــفة منتظمة في الدولة المتعاقد  الأخرى لأداء أنشــــطته، في إذا كا أ(

تلك اللالة، يجوز أن يخضــع الدخل للضــريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذر ينســب 

 إل  تلك القا د  الثابتة.

( 183لمدد تلــــــل إل  أو تزيد في مجمو ها  ن ) وب( إذا كان مويوداً في الدولة المتعاقد  الأخرى لمد  أ

يوماً في أر مد  ا ني  شــر  ــهراً تبدأ أو تنتهي في الســنة المالية المعنية. في تلك اللالة، فإن مقدار 

الدخل المتلقق فقط من أنشـــطته المؤدا  في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز أن يخضـــع للضـــريبة 

 في الدولة المتعاقد  الأخرى.

تشـــمل  بار  )الخدمات المهنية( بويه خاص الأنشـــطة المســـتقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية  -2

أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها الأطباء والملامون والمهندســــــون 

 والمعماريون وأطباء الأسنان والملاسبون.

 

 المادة الخامسة عشرة

 الشخصية غير المستقلة الخدمات

مع مرا ا  أحكام المواد )السادسة  شر ( و)الثامنة  شر ( و)التاسعة  شر ( و)اللادية والعشرين( من هذه  -1

فيما  -الاتفاقية، فإن الرواتب والأيور والمكافآت المما لة الأخرى التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقد  

ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقد    لك الدولة المتعاقد  ، تخضع للضريبة فقط في ت -يتعلق بوييفة 

الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقد  الأخرى يجوز أن تخضــــــع مثل هذه المكافآت المكتســــــبة 

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.



 

 

التي يكتســــــبها مقيم في دولة متعاقد  ( من هذه الماد ، فإن المكافآت 1 ل  الرغم من أحكام الفقر  ) -2

فيما يتعلق بوييفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقد  الأخرى، تخضـــع للضـــريبة فقط في الدولة المتعاقد  

 المذكور  أولًا في اللالة الآتية:

( 183إذا كان المســــــتفيد مويوداً في الدولة المتعاقد  الأخرى لمد  أو لمدد لا تتجاوز في مجمو ها ) أ(

 يوماً في أر مد  ا ني  شر  هراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

 ب( وأن تكون المكافآت مدفو ة من قبل صاحب  مل غير مقيم في الدولة المتعاقد  الأخرى أو نيابة  نه.

يــــــــــــ( وألا تكون المكافآت قد تلملتها منشــــــر  دا مة أو قا د   ابتة يملكها صــــــاحب العمل في الدولة 

 المتعاقد  الأخرى.

 ل  الرغم من الأحكام السابقة في هذه الماد ، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوييفة تمارس  ل   -3

متن ســفينة أو طا ر  تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضــع للضــريبة في الدولة المتعاقد  التي يويد فيها 

 مركز اةدار  الفعلي للمشروع.

 



 

 

 عشرة المادة السادسة

 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

أتعاب أ ضاء مجلس اةدار  والمدفو ات المما لة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقد  بلفته   

 ضواً في مجلس إدار  أو مجلس إ راف  ركة مقيمة في الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز إخضا ها للضريبة في 

 تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

 

 دة السابعة عشرةالما

 الفنانون والرياضيون

 ل  الرغم من أحكام المادتين )الرابعة  شــــــر ( و)الخامســــــة  شــــــر ( من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذر  -1

أو بلــفته  بلــفته فناناً في المســرل أو الســينما أو اةذا ة أو التلفزيون -يكتســبه مقيم في دولة متعاقد  

ا  ا أو رياضـــين نشـــطته الشـــخلـــية التي يمارســـها في الدولة المتعاقد  الأخرى ؛ يجوز إخضـــا ه من أ -موســـيقين

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

 ندما يستلق دخل يتعلق برنشطة  خلية زاولها فنان أو رياضي بلفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو  -2

غم من أحكام المواد )السابعة( و)الرابعة  شر ( الرياضي نفسه ولكن لشخص لأخر، فإن ذلك الدخل ـــــ  ل  الر

فيها الفنان أو  زاولو)الخامسة  شر ( من هذه الاتفاقية ـــ يجوز إخضا ه للضريبة في الدولة المتعاقد  التي 

 الرياضي تلك الأنشطة.

قاً لما وف  الدخل الذر يكتسبه مقيم في دولة متعاقد  من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقد  الأخرى، -3

( من هذه الماد ، يعف  من الضــــــريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى إذا كانت 2( و )1ورد في الفقرتين )

ا أو بشــــــكل أســــــاس   برموال  امة من الدولة المتعاقد   الزيار  لتلك الدولة المتعاقد  الأخرى مد ومة كلين

ــة ــاقي ــاً لاتف ــة أو تتم وفق ــة  المــذكور  أولًا أو ســــــلطتهــا المللي ــافي ــدولتين   ق ــاق بين حكومتي ال أو اتف



 

 

 المتعاقدتين.

 



 

 

 المادة الثامنة عشرة

 معاشات التقاعد

عة  شــــــر ( من هذه الاتفاقية، فإن معا ــــــات التقا د 2مع مرا ا  أحكام الفقر  ) -1 تاســــــ ( من الماد  )ال

تخضع للضريبة فقط والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقد  مقابل خدمة سابقة، 

 في تلك الدولة المتعاقد .

( من هذه الماد ، فإن معا ــــــات التقا د والمدفو ات الأخرى التي تتم بناءً 1 ل  الرغم من أحكام الفقر  ) -2

 ل  برنامج يمثل يزءًا من نظام الترمينات الايتما ية لدولة متعاقد  أو ســـلطتها المللية، تخضـــع للضـــريبة 

 المتعاقد . فقط في تلك الدولة

 

 المادة التاسعة عشرة

 الخدمات الحكومية

التي تدفعها دولة متعاقد  أو  -خلاف معاش التقا د  -أ( الرواتب والأيور والمكافآت الأخرى المشــــــابهة   -1

تخضع للضريبة فقط في تلك  السلطة؛سلطتها المللية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو 

 .الدولة المتعاقد 

ب( ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأيور والمكافآت الأخرى المشــــــابهة تخضــــــع للضــــــريبة في الدولة 

المتعاقد  الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقد  وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة 

 المتعاقد  وكذلك:

 أحد مواطنيها. (1

 متعاقد  لتردية الخدمات فقط.أو لم يلب) مقيماً في تلك الدولة ال (2



 

 

أ( أر معاش تقا د يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقد  أو ســــــلطتها المللية لفرد فيما   -2

يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقد  أو الســــــلطة؛ يخضــــــع للضــــــريبة فقط في تلك الدولة 

 المتعاقد .

ضــــــع للضــــــريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى فقط إذا كان الفرد ب( ومع ذلك، فإن معاش التقا د هذا يخ

 مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

تنطبق أحكام المواد )الخامســة  شــر ( و)الســادســة  شــر ( و)الســابعة  شــر ( و)الثامنة  شــر ( من هذه  -3

عا ــات التقا د فيما يتعلق بخدمات أديت الاتفاقية  ل  الرواتب والأيور، والمكافآت الأخرى المشــابهة، وم

 ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقد  أو سلطتها المللية.

 

 المادة العشرون

 الطلاب

المدفو ات التي يتســـلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذر يكون أو كان مبا ـــر  قبل زيار  دولة   

قد  الأخرى، ويكون عا لدولة المت ماً في ا قد  مقي عا قد  المذكور  أولًا لغرض تعليمه أو في  مت عا لدولة المت ا

تدريبه فقط، فلا تخضــــــع المدفو ات التي تكون لغرض معيشــــــته أو تعليمه أو تدريبه للضــــــريبة في تلك الدولة 

 المتعاقد ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفو ات نا ئة من ملادر خارج تلك الدولة المتعاقد .

 

 المادة الحادية والعشرون

 مون والباحثونالمعل

المكافآت التي يتســلمها معلم أو باحا يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقد  قبل د وته للدولة المتعاقد       



 

 

لا تخضع للضريبة في تلك   الأخرى أو زيارتها لأيل التعليم أو  مل أبلاث، والمتسلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة ؛ 

 جاوز أربع سنوات.الدولة المتعاقد  الأخرى لمد  لا تت

 

 المادة الثانية والعشرون

 الدخل الآخر

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقد  التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في  -1

 تلك الدولة المتعاقد  فقط أينما كان منشؤها.

الدخل من الممتلكات غير المنقولة الملدد   غير -( من هذه الماد   ل  الدخل 1لا تنطبق أحكام الفقر  ) -2

إذا كان متســـــلم ذلك الدخل مقيماً في دولة  -( من الماد  )الســـــادســـــة( من هذه الاتفاقية 2في الفقر  )

متعاقد  ويمارس  ملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى من خلال منشــــــر  دا مة تويد فيها، أو يؤدر في تلك 

 ـــخلـــية مســـتقلة من قا د   ابتة فيها، ويكون اللق أو الممتلكات التي  الدولة المتعاقد  الأخرى خدمات

ا بمثل هذه المنشــــــر  الدا مة أو القا د  الثابتة. في مثل هذه اللالة،  يدفع من أيلها الدخل مرتبطة فعلين

 تطبق أحكام الماد  )السابعة( أو الماد  )الرابعة  شر ( من هذه الاتفاقية وفقاً لللالة.

 

 لثالثة والعشرونالمادة ا

 رأس المال

ــــــــــ المشـــــار إليها في الماد  )الســـــادســـــة( من هذه الاتفاقية ـ  -1 رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة ـ

والمملوك لمقيم في دولة متعاقد  ويويد في الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز أن يخضــع للضــريبة في تلك 

 الدولة المتعاقد  الأخرى.



 

 

ل بممتلكات منقولة والذر يشكل يزءًا من ممتلكات نشاط منشر  دا مة يملكها مشروع رأس المال الممث -2

تابع لدولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقا د   ابتة متوافر  

ن يخضــــع خدمات  ــــخلــــية مســــتقلة، يجوز أ لمقيم في دولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  الأخرى لأداء

 للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

أو الممثل      مشــروع تابع لدولة متعاقد  في النقل الدولي،  رأس المال الممثل بســفن أو طا رات يشــغلها -3

بممتلكات منقولة تتعلق بتشــغيل مثل هذه الســفن والطا رات، يخضــع للضــريبة فقط في الدولة المتعاقد  

 اةدار  الفعلي للمشروع.التي يويد فيها مقر 

 تخضع يميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقد  للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  فقط. -4

 

 المادة الرابعة والعشرون

 أساليب إزالة الازدواج الضريبي

 يزال الازدواج الضريبي  ل  النلو الآتي:

 في حالة المملكة العربية السعودية: -1

وفقاً لأحكام هذه  -اكتســــــب مقيم في المملكة العربية الســــــعودية دخلًا أو امتلك رأس مال يجوز  إذا -أ

 أن يخضع للضريبة في المجر، يتعين  ل  المملكة العربية السعودية: -الاتفاقية 

 أن تخلم من الضريبة  ل  دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفو ة في المجر. (1

خلم من الضريبة  ل  رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة  ل  رأس المال المدفو ة أن ت (2

 في المجر.

ولا يجوز في أر من اللالتين أن يتجاوز الخلــــم ذلك الجزء من ضــــريبة الدخل أو الضــــريبة  ل  رأس   



 

 

س المال الذر المال، كما هو ملتســـب قبل الخلـــم، المنســـوب وفقاً لللالة ، إل  الدخل أو إل  رأ

 قد يخضع للضريبة في المجر.

ليس في أســــــاليب إزالة الازدواج الضــــــريبي ما يخل برحكام نظام يباية الزكا  بالنســــــبة إل  المواطنين  -ب

 السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

 في حالة المجر: -2

أن يخضــــع      -وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية  -إذا اكتســــب مقيم في المجر دخلًا أو تملّك رأس مال يجوز  -أ 

للضـــــريبة في المملكة العربية الســـــعودية، فإن المجر تعفي، وفقاً لأحكام الفقر  الفر ية )ب( والفقر  

 (، مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.3)

أو )الثانية      ــــــر ( وفقاً لأحكام الماد  )العا -إذا اكتســــــب مقيم في المجر  ناصــــــر للدخل والتي يجوز  -ب

أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، فإن المجر تسم) بالخلم من الضريبة  ل   - شر ( 

دخل ذلك المقيم مبلغاً مســــاوياً لمبلو الضــــريبة المدفوع في المملكة العربية الســــعودية. ومع ذلك، 

قبل الخلـم والذر يعزى إل   الذر احتسـبفإن مثل هذا الخلـم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضـريبة 

 المملكة العربية السعودية. بنود الدخل تلك المكتسبة من

يــــــ( لا تطبق أحكام الفقر  )أ(  ل  الدخل الذر يكتسبه أو رأس المال الذر يمتلكه مقيم في دولة متعاقد  

أو رأس المال من   الدخل  ندما تطبق الدولة المتعاقد  الأخرى أحكام هذه الاتفاقية ة فاء مثل هذا 

 ( من الماد  )العا ر ( أو )الثانية  شر (  ل  مثل هذا الدخل.2الضريبة أو تطبق أحكام الفقر  )

 ندما يعف  دخل مكتســــــب أو رأس مال يملكه مقيم في دولة متعاقد  من الضــــــريبة في تلك الدولة  -3

 ند حســــــاب  -يجوز لهذه الدولة المتعاقد   المتعاقد  وفقاً لأر من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه مع ذلك

أن ترخذ في الا تبار الدخل أو رأس المال  -الضــــــريبة  ل  المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم 

 المعف .

 



 

 

 المادة الخامسة والعشرون

 إجراءات الاتفاق المتبادل

ما تؤدر، أو ســـوف تؤدر، بالنســـبة له  ندما يتبين لشـــخص أن إيراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيه -1

بلـــرف النظر  ن وســـا ل المعالجة المنلـــوص  -إل  فرض ضـــريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه 

أن يعرض قضــــــيته  ل  الســــــلطة المختلــــــة التابعة للدولة  - ليها في الأنظمة المللية لتلك الدولتين 

لال  لاث ســــنوات من أول إ ــــعار باةيراء الذر أدى إل  المتعاقد  التي يقيم فيها. ويجب  رض القضــــية خ

 فرض ضريبة تخال، أحكام هذه الاتفاقية.

يتعين  ل  السـلطة المختلـة، إذا بدا لها أن الا تراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسـها قادر   ل  التوصـل إل   -2

، الســـــعي إل  تســـــوية القضـــــية  ن طريق الاتفاق المتبادل مع الســـــلطة ا لمختلـــــة في الدولة حل مرض 

المتعاقد  الأخرى بهدف تجنب فرض الضـريبة التي تخال، أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أر اتفاق يتم التوصل 

 إليه بالرغم من أر حدود زمنية وارد  في الأنظمة المللية للدولتين المتعاقدتين.

ن طريق الاتفاق المتبادل فيما يتعين  ل  الســــــلطتين المختلــــــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســــــعيا   -3

أن تتشــاورا  بينهما إل  تذليل أر صــعوبة أو  ــك ينشــر متعلقاً بتفســير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضــاً 

 معاً ةزالة الازدواج الضريبي في اللالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

 ببعضــهما من أيل التوصــل إل  اتفاق حول يجوز للســلطتين المختلــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتلــلا -4

 الفقرات السابقة.

 



 

 

 المادة السادسة والعشرون

 تبادل المعلومات

تتبادل الســــلطات المختلــــة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صــــلة بتنفيذ أحكام  -1

عاقدتين المتعلقة بالضــــــرا ب بجميع أنوا ها هذه الاتفاقية أو بإدار  أو إنفاذ الأنظمة المللية للدولتين المت

وصفاتها المفروضة نيابة  ن الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتهما المللية، ما دامت تلك الضرا ب لا تتعارض 

 ( من هذه الاتفاقية.2( و)1مع هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين )

( من هذه الماد   ل  أنها معلومات ســـرية 1ولة متعاقد  بمويب الفقر  )تعامل المعلومات التي تتلقاها د -2

بالطريقة نفســـــها التي تعامل بها المعلومات المتللـــــلة بمويب القوانين المللية لتلك الدولة المتعاقد ، 

أو ولا يجوز الكش،  نها إلا لم خاص أو السلطات )بما في ذلك الملاكم والأيهز  اةدارية( المعنيين بربط 

( من هذه الماد   أو بنفاذها أو بإقامة د اوى قضا ية في  رنها، 1تلليل الضرا ب المشار إليها في الفقر  )

أو بمراقبة ما ذكر أ لاه، ولا يجوز لهؤلاء الأ خاص أو تلك السلطات        أو بتلديد الاستئناف المتعلق بها، 

ز كشـــفها من قبلهم في اةيراءات القضـــا ية في إلا في تلك الأغراض فقط، مع يوا اســـتخدام المعلومات 

 الملاكم العامة أو في الأحكام القضا ية.

 ( من هذه الماد  بما يؤدر إل  إلزام دولة متعاقد  بما يرتي:2( و )1لا يجوز برر حال تفسير أحكام الفقر  ) -3

ة المتعاقد  أو في الدولة تنفيذ إيراءات إدارية مخالفة لمنظمة والممارســــــات اةدارية في تلك الدول أ(

 المتعاقد  الأخرى.

لك  ية المعتاد  في ت قديم معلومات لا يمكن الللــــــول  ليها بمويب الأنظمة أو التعليمات اةدار ب( ت

 الدولة المتعاقد  أو في الدولة المتعاقد  الأخرى.

ـــــــ( تقديم معلومات من  ــرنها كشــ، أر ســر يتعلق بالتجار  أو الأ مال أو اللــنا ة أ و الأســرار التجارية أو يـ

 المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكش،  نها مخالفاً للسياسة العامة.



 

 

إذا طلبت دولة متعاقد  معلومات بمويب هذه الماد ، تستخدم الدولة المتعاقد  الأخرى إيراءاتها الخاصة  -4

لو كانت تلك الدولة المتعاقد  الأخرى لا بتجميع المعلومات للللــــــول  ل  المعلومات المطلوبة، حت  

المعلومات لأغراض الضـــريبة الخاصـــة بها. ويخضـــع الالتزام الوارد في اللكم الســـابق لللدود  تلتاج إل  تلك

سّر هذه اللدود برر حال  ل  أنها تسم) لدولة متعاقد  3الوارد  في الفقر  ) ( من هذه الماد ، ولكن لا تُف

 علومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة ملللة مللية فيها.بالامتناع  ن توفير الم

( من هذه الماد   ل  أنها تســـم) للدولة المتعاقد  أن 3لا يجوز برر حال من الأحوال تفســـير أحكام الفقر  ) -5

تمتنع  ن تقديم المعلومات لمجرد أنها ملفوية لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مر ) أو  خص 

 ل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بملال) ملكية لشخص ما.يعمل بلفة وكي

 

 المادة السابعة والعشرون

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأ ضــــــاء البعثات الدبلوماســــــية أو القنلــــــلية بمويب القوا د العامة للقانون       

 تتر ر بهذه الاتفاقية.الدولي أو بمويب أحكام اتفاقيات خاصة لن 

 

 المادة الثامنة والعشرون

 أحكام متنوعة

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤ ر  ل  تطبيق الأحكام المللية الخاصــــــة بمنع التهرب الضــــــريبي والتجنب   

الضـــــريبي في دولة متعاقد  إذا حددت الســـــلطة المختلـــــة في تلك الدولة المتعاقد  أن الغرض الر يس أو أحد 

لر يســة لمقيم في الدولة المتعاقد  الأخرى أو لشــخص له صــلة بالمقيم الللــول  ل  منافع من هذه الأغراض ا

الاتفاقية. يجوز للدولتين المتعاقدتين التشـــاور بينهما قبل حجب التخفيض الضـــريبي  ن مقيم في دولة متعاقد   



 

 

 بسبب الجملة السابقة  في الدولة المتعاقد  الأخرى .

 

 لعشرونالمادة التاسعة وا

 النفاذ

تبلو كل دولة متعاقد  الدولة المتعاقد  الأخرى  ن طريق القنوات الدبلوماســــــية باســــــتكمال اةيراءات  -1

اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتلــــــب) هذه الاتفاقية نافذ  في اليوم الأول من 

 الأخير. غالشهر الثاني التالي للشهر الذر تم فيه تلق  اةبلا

 تلب) أحكام هذه الاتفاقية نافذ : -2

فيما يتعلق بالضــــــرا ب المســــــتقطعة  ند المنبع،  ل  المبالو المدفو ة في )أو بعد( اليوم الأول من  أ(

  هر يناير الذر يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

)أو بعد( اليوم الأول من  هر يناير الذر  ب( فيما يتعلق بالضرا ب الأخرى  ن السنوات الضريبية التي تبدأ في

 يلي التاريخ الذر تلب) فيه الاتفاقية نافذ .

 

 المادة الثلاثون

 الإنهاء

هذه  -1 هاء  قدتين إن عا لدولتين المت مد  غير ملدد ، ويجوز لأر من ا فذ  المفعول ل نا فاقية  هذه الات ظل  ت

ي بطلب اةنهاء للدولة المتعاقد  الأخرى في الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماســـــية بتقديم إ ـــــعار خط

يونيو في أر ســـنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس ســـنوات بعد الســـنة التي أصـــبلت فيها  30مو د لا يتعدى 

 هذه الاتفاقية نافذ .



 

 

 في مثل هذه اللالة، فإن هذه الاتفاقية تتوق،  ن التطبيق: -2

 ل  المبالو المدفو ة بعد نهاية الســنة الميلادية التي  فيما يتعلق بالضــرا ب المســتقطعة  ند المنبع، أ(

 فيها إ عار إنهاء الاتفاقية. قدم

ب( فيما يتعلق بالضــرا ب الأخرى  ن الســنوات الضــريبية التي تبدأ بعد نهاية الســنة الميلادية التي قدم فيها 

 إ عار إنهاء الاتفاقية.

      



 

 

 بلسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. إ باتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان

 

ـــــ1435يمادى الأول   23بتاريخ  الرياضحررت في       من نسختين أصليتين باللغات:  م2014مارس  24الموافق  هـ

العربية والمجرية واةنجليزية، ويميع النلـــــوص متســـــاوية اللجية، وفي حالة الاختلاف في التفســـــير يعتد بالنص 

 اةنجليزر.

 

 

 المملكة العربية السعودية عن حكومة

 

 

 عن حكومة المجر

 إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

 وزيـــر الماليـــة 

 ميهاي فارغا

 وزير الإقتصاد الوطني



 

 

 بـروتـوكـول

 

 ند توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية الســـعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضـــريبي ولمنع 

رن الضــــرا ب  ل  الدخل و ل  رأس المال، وافقت حكومة المملكة العربية الســــعودية التهرب الضــــريبي في  ــــ

 لا يتجزأ من الاتفاقية. الآتية تشكل يزءًاوحكومة المجر  ل  أن الأحكام 

لذر تتخذ فيه  -1 لدا م ا من المفهوم أن  بار  "مركز اةدار  الفعلي" الوارد  في هذه الاتفاقية تعني المكان ا

اللازمة لتســيير أ مال المنشــر   الر يســةالســياســات العليا والقرارات اةدارية والتجارية ل منتظم وبشــك  اد ً 

 .بركملها 

يشــــمل  "ملــــطل) "مقيم في دولة متعاقد  من المفهوم أن، ( من الاتفاقيةالرابعة)باة ــــار  إل  الماد   -2

في تلك الدولة وقا م ومستمر وغير خاضع للضريبة  خص مؤسس بمويب أنظمة دولة متعاقد  أر أيضاً 

 إما: في تلك الدولة

 .شابهلأخر م  ام رض ديني أو خيرر أو تعليمي أو  لمي أو لغرضغ ل  سبيل الللر ل (أ

 ة لمويفين.شابهأخرى م مكافآتأو لتوفير معا ات تقا دية أو  (ب

 من المفهوم أن:، من الاتفاقية )السابعة( باة ار  إل  الماد  -3

 مال التي يلققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تلدير بضا ع إل  الدولة المتعاقد  أربال الأ أ(

الأخرى لا تخضــع للضــريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى. وإذا ا ــتملت  قود التلــدير  ل  أنشــطة 

ن مثل تلك فإن الدخل المكتســب م ،أخرى تمارس من خلال منشــر  دا مة في الدولة المتعاقد  الأخرى

 الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى.

دون الاقتلـــــار  ل  ذلك، الدخل المتلقق من التلـــــنيع والتجار  والأ مال  )أربال الأ مال(تشـــــمل  بار  ( ب

 الملــــــرفية )البنكية(، والترمين، و مليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات وتريير الممتلكات المنقولة.



 

 

بلفته مويفاً أو  ت الشخلية التي يؤديها فرد سواءولا تشمل هذه العبار  الدخل المتلقق من الخدما

 يؤديها بلفة مستقلة.

من الاتفاقية، من المفهوم أن يقتلــــر اســــتخدام المعلومات  (ن)الســــادســــة والعشــــريباة ــــار  إل  الماد   -4

 الضريبية الملدد  في تلك الماد .لأحكام هذه الماد  فقط  ل  الأغراض  المتبادلة وفقاً 

تــدرك حكومــة المجر أن التزامــات المجر بمويــب هــذه الاتفــاقيــة تتوافق مع التزامــاتهــا كعضــــــو في الاتلــاد  -5

الأوروبي. إذا ويدت المجر في المســتقبل أن التزاماتها بمويب هذه الاتفاقية لا تتوافق مع المتطلبات التي 

في  ــرن تلاد الأوروبي، يجوز للدولتين المتعاقدتين التشــاور فيما بينهما في الا تنطبق  ليها بلــفتها  ضــواً 

 .إدخال تعديلات  ل  الاتفاقيةإمكان 

 

 الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول. بلسبإ باتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان      

 

 :من نســختين أصــليتين باللغات م2014مارس  24الموافق  هــــــــ1435يمادى الأول   23بتاريخ  الرياضحرر في      

وفي حالة الاختلاف في التفســـــير يعتد بالنص  متســـــاوية اللجية،ويميع النلـــــوص  ،العربية والمجرية واةنجليزية

  اةنجليزر.

 


